الفصل الثاني         الإطار النظري و التشريعي للضريبة على الدخل لفئة الأجور والمرتبات في الجزائر.

تمهيد:

تعتبر الضريبة على الدخل الإجمالي لصنف الأجور والمرتبات، إحدى أنواع الضرائب المباشرة المطبقة من طرف المشرع الجبائي الجزائري وتشكل نسبة مهمة من حصيلة الضرائب المباشرة لذا فهي تقوم بدور فعال وهام في تمويل الموازنة العامة للدولة ومن ثم المساهمة في تغطية نفقاتها سواء تلك المتعلقة بالتسيير أو وتلك المتعلقة بالتجهيز، غير أننا سنتناول في هذا الفصل ما تعلق بالإطار المفاهيمي والتنظيمي لهذه الضريبة كجزئية من المكونات الرئيسية لمنظومة الضرائب في الجزائر، في حين سيكون الفصل الموالي موضوعا لمدى اسهامات هذه الضريبة في تمويل الموازنة العامة. وعليه تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث حيث:

· المبحث الأول: ماهية الضريبة على الدخل.

· المبحث الثاني: المكونات الرئيسية لمنظومة الضرائب في الجزائر.
· المبحث الثالث: الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الأجور والمرتبات في الجزائر.

المبحث الأول: ماهية الضريبة على الدخل.
  تعتمد هذه الضريبة الدخل وعاءا لها، غير أن  فهم هذا النوع من الضرائب يتطلب تحديد مفهوم الدخل، و هذا ما سنتناوله في هذا المبحث.
المطلب الأول: مفهوم الدخل وخصائصه.
حظي مفهوم الدخل باهتمام كثير من المفكرين، وكان محورا لدراسات و نقاشات كثيرة ، وقد أكد البروفسور ( Edward Philips)  أن التقدم في النظرية المحاسبية لا بد أن يبدأ بتطوير مفهوم واحد للدخل، بدلا من مجموعة مختلفة من المفاهيم، و لابد أن يكون لهذا المفهوم من السعة، بحيث يقدم عونا حقيقيا للأطراف المختلفة ذات العلاقة، و أن الاتفاق على مفهوم واضح للدخل أمر ضروري، والدخل المقصود هنا الدخل الفردي وليس الدخل القومي باعتباره معيار لتحديد المسؤولية الضريية.
الفرع الأول: مفهوم الدخل. 
  إن للدخل مفاهيم و خصائص تميزه عن باقي الأوعية الضريبية. 
أولا: تعريف الدخل: يمكن تعريف الدخل من عدة زوايا:
· التعريف اللغوي للدخل:« كل ما يحصل عليه الفرد من عمله أو من ممتلكاته من مردود مادي».
· التعريف الاقتصادي للدخل:« الفائض الذي يمكن للإنسان الراشد الذي يعتبر نفسه قادرا على إنفاقه في فترة زمنية معينة، بدون أن ينقص من قيمة رأسماله في أول ذلك الفترة».
على الرغم من عدم إجماع الاقتصاديين و الماليين على تعريف محدد للدخل إلا انه يمكن القول، أن معظم الاقتصاديين والماليين قد أقروا أن الدخل« إيراد يتجدد أو يتكرر بضفة دورية مع بقاء المصدر واستمراره، وهو ينتج عن مصادر مختلفة، فقد يكون مصدره رأسمال كريع العقارات و الودائع، وقد يكون مصدره العمل كأجرة العامل أو الموظف، وقد يكون مصدره رأسمال و العمل معا كأرباح التجارة والصناعة و الخدمات الزراعية»(((.
الفرع الثاني: خصائص الدخل.
نستنتج من التعريف السابق للدخل على أن خصائصه هي:(((
1- الدورية: أي التجدد في أو قات متعاقبة ومتتالية، مثال ذلك أجر العامل.((( 
     أو راتب الموظف، مادام هذا الدخل يتجدد بشكل دوري كل شهر، مثلا أو حتى كل سنة كما في الإيراد الزراعي من الأرض.
2- بقاء المصدر: بما أن الدخل دوري فهو ناجم عن مصدر ينتج عن هذا الدخل الدوري، ولذلك يجب أن لا ينفذ المصدر و لا ينضب بعد إنتاجه للدخل، وهذا المصدر قد يكون ماديا كالأرض والعقارات و العمل أو غير مادي كالموهبة و المهنة، وبقاء المصدر الذي ينتج الدخل، هو الذي يفسر دورية الدخل سواء أكانت هذه الدورية حاصلة بالفعل أو محتملة الحصول، بعبارة أخرى فإن مصدر النشاط الذي ينتج الدخل يجب أن يكون قابلا للاستمرار والإنتاج من جديد، غير ان بقاء المصدر يبقى في نهاية المطاف أمرا نسبيا متعلق بنوع المصدر فالأرض قد لا تنفذ، ولكن الأشجار فوق الأرض لها عمرا إنتاجيا، و قوة العمل متعلقة بعمل الإنسان وصحته.
3- صيانة المصدر و الاستثمار المناسب له: حتى يستطيع المصدر إنتاج دخل بشكل دائم ومستمر لابد من صيانته و استغلاله الملائم.(((
المطلب الثاني: أساليب فرض ضريبة الدخل.



هناك شبه إجماع على أن ضريبة الدخل من أهم الضرائب المطبقة في كافة التشريعات الضريبية المعاصرة، وذك بسبب موردها الكبير، وعلى اعتبار الدخل أفضل مقياس لقدرة المكلف على دفع الضريبة، وهي بهذا الشكل تحقق مبدأ وفرة الحصيلة و العدالة الضريبية، و قد تنازع فرض الضريبة على الدخل أسلوبان.(((
الفرع الأول: نظام الضرائب النوعية: 
  
وفقا لهذا النظام يتم التمييز بين الدخول التي يحققها الشخص الطبيعي حسب مصادرها، ثم فرض ضريبة مستقلة على كل نوع من أنواع هذه الدخول، و تختلف كل ضريبة نوعية عن الأخرى من مختلف الجوانب، سواء من ناحية تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة والإعفاءات منها، أو من ناحية أسعار الضريبة و إجراءات الربط و التحصيل والطعن.

  
و الميزة الرئيسية لهذا النظام أنه يتيح إمكانية التمييز بين مصادر الدخل، من خلال فرض الضريبة على كل نوع من أنواع الدخل بما يتلاءم مع طبيعة هذا الدخل وقوته.

  
فعلى سبيل المثال يمكن أن نخص أصحاب المرتبات برعاية خاصة، بتخفيض سعر ضريبة المرتبات ومنحهم إعفاءات خاصة، كما يمكن تحصيل الضريبة بطريقة تتلاءم مع دورية دخل المرتبات و طبيعته، وذلك بالحجز عند المنبع كل شهر فلا يٌشعر بعبئها.


إلا انه يعاب على هذا الأسلوب أنه يؤدي إلى إرهاق الممول الذي يكون له أكثر من مصدر للدخل، من حيث تقديم أكثر من إقرار لكل دخل على حدة، إضافة إلى ما يحمله من تعدد إجراءات الربط و التحصيل و الطعن.(((
الفرع الثاني: الضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على الدخل العام:
  وفقا لهذا الأسلوب، فإن الضريبة على الدخل تصيب مجموع الدخل الذي يحققه الشخص، و بالتالي فهي ضريبة تركيبية، و من الممكن أن تأخذ شكل مجموع الدخل الذي تحققه الأسرة و هو ما يطلق عليه «سكن ضريبي» كما هو الحال في التشريع الفرنسي، حيث تفرض ضريبية الدخل العام على ما تحققه الأسرة بكافة أعضائها العاملين والقاطنين بسكن واحد، و لقد اعتبرت ضريبة الإيراد العام من أفضل أنواع الضرائب المباشرة على الدخل وذلك للأسباب التالية:
·  مجموع الدخل للفرد، هو مقياس لقدرته على الدفع و من ثم المعيار الأمثل لتحديد قدرته التكلفية؛
· تساعد على تحديد الأعباء الشخصية و العائلية والمالية للمكلف، فهي تطبق مبدأ شخصية الضريبة أي معرفة الوضع الحقيقي للمكلف.
·  تساعد على تطبيق التصاعد الضريبي بشكله الصحيح.
·  تمتاز الضريبة على الإيراد العام بوحدة التكليف، أي أن الإجراءات التي تتبعها متعلقة بمصادر الدخل كافة، و بالتالي لا تخلق إزعاجا للمكلف، ولا للدوائر الضريبية عند فرض الضريبة و جبايتها.
غير أنه على الرغم من هذه المزايا تبقى الضريبة الضريبة على الدخل العام بحاجة إلى توفر مجموعة من الظروف حتى يمكن تطبيقها بنجاح، من بينها:

·  وجود جهاز إداري كفء ومتطور.
·  وجود وعي ضريبي لدى المكلفين من حيث تعاونهم مع الإدارة الضريبية لإنجاز الإجراءات الضريبية المتنوعة، مثل تحديد القدرة التكلفية للفرد ومعرفة طبيعة نشاطه ومردوداته.
·  وجود تشريع ضريبي متطور ومصاغ بشكل متناسق ومتناسب.
·  بحاجة إلى تعاون مستمر بين الدوائر الضريبية و بقية أجهزة الحكومة لمعرفة الوضع الحقيقي للمكلفين.(((
المبحث الثاني: المكونات الرئيسية لمنظومة الضرائب في الجزائر.
تتجلى المكونات الرئيسية لمنظومة الضرائب في الجزائر في الضريبة على الدخل الإجمالي الضريبة على ارباح الشركات، و الضريبة على القيمة المضافة.
المطلب الأول: الضريبة على الدخل الإجمالي.


و هي ضريبة خاصة بالأشخاص الطبيعية الذين تتوفر فيهم شروط معينة.

الفرع الأول: تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي وخصائصها.
أولا: تعريف الضريبة: تعرف الضريبة على الدخل الإجمالي في التشريع الضريبي الجزائري كما يلي: «تؤسس ضريبة وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى الضريبة على الدخل الإجمالي، وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة».((( 
ثانيا: خصائص الضريبة: من خلال التعريف السابق للضريبة على الدخل الاجمالي نستخلص الخصائص التالية:
· تطبق على دخل الأشخاص الطبيعيين.
· تعتبر ضريبة سنوية، أي تؤسس على الأرباح أو المداخيل التي يحققها المكلفون بالضريبة خلال سنة معينة.
· تعد ضريبة إجمالية، أي شاملة لكل المداخيل الصافية بعد خصم الأعباء المحددة قانونا.
· تعتبر ضريبة وحيدة، بمعنى أنها تضم كل أصناف الدخل؛
· تعتبر ضريبة تصريحية، بمعنى أنها واجبة التصريح من قبل المكلف.(((
الفرع الثاني: مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي.
تطبق الضريبة على الدخل الإجمالي على ما يلي:

أولا: الأشخاص الخاضعين للضريبة:
يتمثل الأشخاص الخاضعين للضريبة فيما يلي:
· الأشخاص الطبيعيون.
· أعضاء شركات الأشخاص.
· الشركاء في الشركات المدنية المهنية.
· أعضاء شركات المساهمة الذين لهم مسؤولية تضامنية وغير محددة فيها.
· أعضاء الشركات المدنية الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات ذات الاسم الجماعي.(((
ثانيا: مكونات الدخل الإجمالي: يتكون الدخل الإجمالي من الفئات التالية:(((
·  الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية.
· الأرباح غير التجارية و التي أدمجت في الفئة السابقة بموجب قانون المالية لسنة 2015 وأصبحت تسمى الأرباح المهنية.
· الأجور والمرتبات والريوع العمرية.
· عائدات رؤوس الأموال المنقولة.
· المداخيل الفلاحية.
· الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية.
ثالثا: أساس الضريبة: يتمثل في الربح الجبائي المحسوب بعد دراسة الأعباء من الناحية الجبائية و انطلاقا من الربح المحاسبي المنتمين إلى النظام الحقيقي وفق العلاقة التالية:
الربح الجبائي= الربح المحاسبي + مجموع الأعباء المفروضة – التخفيضات – العجز.
رابعا: معدلات فرض الضريبة: تطبق الضريبة على الدخل الإجمالي وفق المعدلات التالية:
1- الجدول التصاعدي السنوي: و تتمثل معدلاته في:
جدول رقم(01): المعدلات التصاعدية للضريبة على الدخل الإجمالي في الجزائر.

	قسط الدخل الخاضع للضريبة(بالدينار)
	نسبة الضريبة

	لا يتجاوز 120.000
	00 ( 

	من 120.001 إلى 360.000
	20 (

	من 360.001 إلى 1.440.000
	30 (

	يفوق 1.440.000
	35 (


المصدر: النظام الضريبي الجزائري، المديرية العامة للضرائب، 2014.
2- معدلات الاقتطاع من المصدر: تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي عن طريق معدلات الاقتطاع من المصدر، وهي تختلف باختلاف طبيعة الأرباح وهي كالتالي:
1- الأرباح غير التجارية:
· 24%  يتم تطبيقها على المبالغ المدفوعة مقابل تأدية خدمات؛
· 24% يتم تطبيقها على المبالغ المدفوعة لمؤسسات أجنبية ليست لها منشآت دائمة بالجزائر، مقابل تأديتها الخدمات؛
· 24% (تكتسي طابعا تحريريا)، يتم تطبيقها على المداخيل المدفوعة من قبل مدينيين بالضريبة مقيمين بالجزائر، لمستفيدين لهم مقرا جبائيا خارج الجزائر، فيما يتعلق بـ:
· المبالغ المدفوعة مقابل نشاط مؤدى بالجزائر في إطار ممارسة مهنية غير تجارية أو مداخيل مماثلة كما هو منصوص عليه في المادة 22-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛
· ريوع عائدات المؤلف التي يتقاضاها الكتاب أو المؤلفون الموسقيون، وورثتهم والموصى لهم بحقوقهم.
· الريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات صنع أو طرق أو صيغ التنازل عنها.
· 15 % محررة من الضريبة، يتم تطبيقها على المبالغ المدفوعة على شكل أتعاب أو حقوق تأليف الفنانين الذين لديهم موطن جبائي خارج الجزائر.
2- ريوع رؤوس الأموال المنقولة:
· 10% تخضع للمداخل الموزعة على الأشخاص الطبيعيين لاقتطاع من المصدر (محرر من الضريبة).
· 50% تخضع لإيرادات سندات الصندوق غير الاسمية (محررة من الضريبة)؛
· 10% تطبق على الإيرادات الديون والودائع و الكفالات (قرض ضريبي).
· 1% محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي، تطبق على قسط الفوائد التي تساوي أو نقل عن 50.000 دج، و 10 % لما فاق ذلك؛
·  20% محرر من الضريبة، يتم تطبيقها على فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين.
· 15% محرر من الضريبة، يتم تطبيقها على فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين المقيمين.(((
5-  المداخيل الإيجازية:
· تخضع المداخيل المتأتية من تأجير الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني بصفة مدنية للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 07% (محررة من الضريبة)؛
· تخضع المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني للضريبة على النقل الإجمالي بنسبة 15% دون الحق في تطبيق التخفيض (محررة)؛
· تخضع إيرادات كراء قاعات الحفلات وحفلات الأسواق والسيرك إلى دفع تلقائي بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 15% (محرر من الضريبة).
 للإشارة تخضع فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين إلى إخضاع ضريبي محدد بنسبة 20% ( محرر من الضريبة) مع تطبيق إجراء تبرئة خمس (1/5) مبلغ التنازل بين يدي الموثق.(((
8-  الأجور والمرتبات والريوع العمرية: بما أن الضريبة على هذه الفئة من المداخيل فقد آثرنا أن نفرد لها مبحثا خاصا بها لاحقا.
الفرع الثالث: الإعفـاءات.


منح المشرع الضريبي الجزائري عدة إعفاءات من الضريبة على الدخل الإجمالي، بعضها بصفة دائمة وبعضها بصفة مؤقتة، وهذا في إطار العمل على تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية وتخفيف العبء الضريبي على المؤسسات.(((
أولا: الإعفاءات الدائمة: و تتمثل في :
1). الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية: تستفيد من الاعفاء:
·  المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة، و كذا الهياكل التابعة لها؛
·  الفرق الممارسة لنشاط مسرحي، فيما يتعلق بالإيرادات المحققة؛
· المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك على حالته.(((
·  الأرباح الخاضعة للضريبة و الناتجة عن الأنشطة الخاصة بانجاز السكنات الاجتماعية والترقوية ضمن الشروط المحددة في دفتر الإعفاء.
2) المداخيل الفلاحية: 
· تستفيد من إعفاء كلي وبصفة دائمة المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والخضر الجافة والتمور.(((
· المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك على حالته.
3) الأجور والمرتبات العمرية:سيتم تناولها في المبحث الموالي.
ثانيا: الإعفاءات المؤقتة: تمثلت بحسب فئات الدخل فيما يلي: 
1) الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية:

·  تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب ذوي المشاريع المؤهلة للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني لتأمين على البطالة من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 03 سنوات ابتداءا من تاريخ الشروع في الاستغلال، تحدد مدة الإعفاء بـ 06 سنوات ابتداءا من تاريخ الشروع في الاستغلال إذا كانت هذه الأنشطة تمارس في مناطق يجب ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، وتم رفع المدة إلى عشرة سنوات فيما يتعلق بالمناطق المستفيدة من صندوق تنمية الجنوب. وتمدد هذه الفترة بسنتين عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاث عمال على الأقل لمدة غير محددة؛
·  يستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 10 سنوات الحرفيون التقليديون وكذلك الممارسون لنشاط حرفي فني.(((
2) الإيرادات الفلاحية:
· تستفيد من الإعفاءات لمدة 10 سنوات:
·  المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية الماشية الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا؛
·  المداخيل المتأتية من الأنشطة الفلاحية و تربية الماشية الممارسة في المناطق الجبلية.
3) ريوع رؤوس الأموال المنقولة: يستفيد من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 05 سنوات ابتداءا من 01 جانفي 2014.
·  نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم والسندات المماثلة المسجلة في تسعيرة البورصة وكذا نواتج الأسهم أو الحصص لهيئات التوظيف الجماعية للقيم المنقولة.
·  نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم و السندات المماثلة لها  المسجلة في تسعيرة البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أقل من 05 سنوات الصادرة خلال فترة 05 سنوات يشمل هذا الإعفاء كل فترة صلاحية السند الصادر خلال هذه المرحلة.((( 
·  يستفيد من الإعفاء لمدة 05 سنوات اعتبارا من 01 جانفي 2005، نواتج أسهم صندوق دعم الاستثمار والتشغيل.
·  تستفيد من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداءا من 01 جانفي 2010، الحواصل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم والأوراق المماثلة المحققة في إطار عملية الدخول للبوصة.(((
المطلب الثاني: الضريبة على أرباح الشركات.



تعتبر الضريبة على أرباح الشركات ثاني نوع من أنواع الضرائب المباشرة المكونة للجباية العادية لمنظومة الضرائب في الجزائر وهذا ما سيتم تناوله في هذا المطلب.
الفرع الأول: تعريف الضريبة على أرباح الشركات وخصائصها.
أولا: تعريف الضريبة على أرباح الشركات:  تعرف الضريبة على أرباح الشركات في التشريع الضريبي الجزائري كما يلي:« تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح و المداخيل التي تحققها الشركات و الأشخاص  المعنويين المشار إليهم في المادة 136، تسمى هذه الضريبة الضريبة على أرباح الشركات» .(((
ثانيا: خصائص الضريبة على أرباح الشركات: تتميز هذه الضريبة بالخصائص التالية:
· ضريبة سنوية؛
· ضريبة وحيدة، لأن الأشخاص المعنويين ملزمين بدفع ضريبة واحدة على أرباحهم؛
· ضريبة عامة، لأنها شاملة لمختلف الأرباح دون التمييز لطبيعتها؛
· ضريبة نسبية، لكونها تعتمد على معدل واحد يفرض على الربح الضريبي؛
· ضريبة تصريحية، لكون المكلفين بها ملزمين بالتصريح بالربح السنوي المحقق. (((
الفرع الثاني: مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات.

أولا: الشركات الخاضعة:
· شركات رؤوس الأموال (شركات ذات أسهم، شركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات بالتوصية ذات الأسهم).
· شركات الأشخاص التي اختارت الخضوع للضريبة على أرباح الشركات.
· الشركات المدنية التي اختارت إخضاعها للضريبة على أرباح الشركات.
يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و لا رجعة عن  هذا الاختيار طول مدة حياة الشركة؛
· المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
· الشركات المنجزة للعمليات والمنتوجات المذكورة في المادة 12 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة؛
· الشركات التعاونية واتحاداتها.
غير انه يستثنى من الخضوع لهذه الضريبة الشركات التالية:

· الشركات التعاونية الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة.
· هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المكونة والمعتمد حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
ثانيا: أساس الضريبة على أرباح الشركات:



يتمثل في الربح الجبائي المحسوب بعد دراسة الأعباء من الناحية الجبائية و انطلاقا من العلاقة التالية: 
الربح الجبائي= الربح المحاسبي + مجموع الأعباء المفروضة – التخفيضات – العجز.(((
ثالثا: معدلات فرض الضريبة على أرباح الشركات:
ا.

المعدل العام:
حدد نسبته بـ 23 % بعدما كان يتضمن معدلين هما 25%و 19%.
ب. معدلات الاقتطاع من المصدر: و تتمثل في:
-  %10  : مداخيل الديون والودائع والكفالات.
-  50% : الإيرادات المتأتية من سندات الصندوق غير الاسمية.
- 20 % : الإيرادات المحصلة في إطار عقد إدارة الأعمال.

-  24 %: العائدات الممنوحة لمخترعين متواجدين بالخارج، مقابل منح رخصة استغلال براءات اختراعهم أو بيع التنازل عن علامات صنع أو طرق صيغ.

- 10% : مداخيل المؤسسات الأجنبية العاملة في النقل البحري، عندما تخضع بلدانهم المؤسسات الجزائرية العاملة في مجال النقل البحري للضريبة، ثم تطبق قاعدة المعاملة بالمثل، عندما تقوم هذه الدول بتطبيق معدل يزيد أو يقل عن النسبة المطبقة بالجزائر.
- 15% : الأرباح المحولة الى شركة أجنبية غير مقيمة من قبل شركتها الفرعية المقيمة في الجزائر أو كل منشأة مهنية أخرى بالمفهوم الجبائي.
- 20% : فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من طرف الأشخاص المعنويين غير المقيمين.

رابعا: التخفيضات: تستفيد المداخيل المتأتية من الأنشطة الممارسة من قبل الشركات في ولايات إليزي وتندوف وأدرار و تمنراست، ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون ها بصفة دائمة، من تخفيض قدره 50%، من مبلغ الضريبة على أرباح الشركات، وذلك بصفة انتقالية ولمدة خمس(05) سنوات ابتداءا من أول جانفي 2015، لا يمس هذا التخفيض مداخيل الشركات العاملة في قطاع المحروقات والمناجم باستثناء نشاطات توزيع وتسويق المنتجات البترولية والغازية.((( 
المطلب الثالث: الضريبة على القيمة المضافة.
   وهي ضريبة غير مباشرة و تتميز بمفهومها و خصائصها و تنظيمها الفني.
الفرع الأول: تعريف الرسم على القيمة المضافة وخصائصها.

أولا: تعريف الضريبة على القيمة المضافة:



  تعتبر الضريبة على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تفرض على الإنفاق الإجمالي أو الاستهلاك الإجمالي، وتطبق على العمليات التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا.

ثانيا: خصائص الضريبة على القيمة المضافة:




تتميز الضريبة على القيمة المضافة بالخصائص التالية:

· ضريبة عامة: بمعنى أن الأصل فيها هو الخضوع و الاستثناء وهو الإعفاء، فهي عامة تخضع لها كافة السلع و الخدمات المحلية والمستوردة.
· ضريبة حقيقية: نظرا لأنها تمس استعمال الدخل، أي عملية الإنفاق، أو الاستهلاك النهائي للسلع والخدمات.
· ضريبة غير مباشرة: لأنها لا تدفع مباشرة إلى الخزينة عن طريق المستهلك النهائي الذي يعتبر المكلف الحقيقي، وإنما عن طريق المؤسسة التي تضمن الإنتاج وتوزيع السلع والتي تعد هي المكلف القانوني.
· ضربة متعلقة بالقيمة: أي تحسب على أساس قيمة المنتوج بغض النظر عن طبيعة المنتوج ونوعيته وكميته.
· ضريبة مؤسسة عن طريق ميكانيزم الدفع بالأقساط: في كل طور من أطوار التوزيع لا يكون العبء الضريبي الإجمالي مساويا للرسم المحتسب على سعر البيع للمستهلك.
· ضريبة ترتكز على ميكانيزم الخصم: وفي هذا الإطار يجب على المكلف في مختلف أطوار الدورة الاقتصادية أن يقوم بحساب الرسم المستحق على المبيعات أو الخدمات المقدمة، ثم خصم من هذا الرسم الذي مس العناصر المكونة لسعر التكلفة، على أن يدفع للخزينة الفرق بين الرسم المحصل والرسم القابل للخصم.
· ضريبة حيادية: أي أن الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة حيادية لا تؤثر على نتيجة المكلفين القانونيين كون أن المستهلك النهائي هو الذي يتحملها فعليا، وبالتالي فهي تعتبر ضريبة دورية التحصيل، ولذلك فهي تعد موردا متجددا لتغطية الإنفاق الحكومي.
· ضريبة ذات رقابة ذاتية: هذه الرقابة تتم عن طريق أعمال مبدأ الخصم من خلال دورة الفواتير الضريبية والذي يتم عن طريق أحكام الرقابة على عمليات الضريبة في دورتها المختلفة من الإنتاج إلى التوزيع، فكل مرحلة تراقب الأخرى، وهذا يقلل من فرص التهرب الضريبي الكلي من الضريبة.
· ضريبة تصريحية: كل مكلف خاضع للرسم على القيمة المضافة وملزم بأن يقدم كل شهر تصريحيا للمصالح الجبائية موضحا فيه كل مبيعاته ومشترياته وصفقاته. (((
الفرع الثاني: مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.



يخضع لهذه الضريبة ما يلي:
1) عمليات البيع والأعمال العقارية و الخدمات من غير تلك الخاضعة للرسوم الخاصة التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، ويتم انجازها في الجزائر بصفة اعتيادية أو عرضية.



ويطبق هذا الرسم: أيا كان: الوضع القانوني للأشخاص الذين يتدخلون في انجاز الأعمال الخاضعة للضريبة أو وضعيتهم إزاء جميع الضرائب الأخرى.

2) عمليات الاستيراد.
أولا: العمليات الخاضعة للرسم وجوبا:



وهي تضم العمليات التالية:

1) المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون، كما جاء تعريفهم في المادة 04 من قانون الرسوم على حجم المعاملات.
2) الأشغال العقارية.
3) المبيعات والتسليمات على الحال الأصلي، من المنتوجات أو البضائع الخاضعة للضريبة والمستوردة و المنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة من قبل التجار المستوردين.
4) المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة كما جاء تعريفهم في المادة 05.
5) التسليمات لأنفسهم:
1- العمليات تثبت القيم المنقولة التي يقوم بها الخاضعون للرسم.
2-  الأملاك غير تلك المثبتة التي يقوم بها الخاضعون للرسم، لأنفسهم لتلبيه حاجياتهم الخاصة أو حاجيات مستثمراتهم بموجب المختلفة، على أن لا تستعمل هذه الأملاك لإنجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أو تكون معفاة طبقا للمادة09.
6) عمليات الإيجار وأداء الخدمات وأشغال الخدمات و البحث وجميع العمليات من غير المبيعات والأشغال العقارية. (((
7) الأشغال العقارية:
أ- بيع العقارات أو المحلات التجارية التي يمارسها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك باسمهم، وذلك بصفة اعتيادية أو عرضية، قصد إعادة بيعها.
3- العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع الأملاك المشار إليها في الفقرة السابقة.
4- عمليات تجزئة الأراضي لأجل البناء وبيعها، التي يقوم بها ملاك القطع الأرضية، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
5- عمليات بناء العمارات: ذات الاستعمال السكني أو المخصصة لإيواء النشاط المهني أو الصناعي أو التجاري وبيعها إذا كانت منجزة في إطار نشاط الترقية العقارية كما هو محدد في التشريع المعمول به.
8) المتاجرة في الأعباء المستعملة من غير الأدوات والمكونة كليا أو جزئيا من البلاتين أو الذهب أو الفضة أو من أحجار كريمة طبيعية أو الأشياء المقيدة تحت الرقمين01-71 و02-72 من التعريفة الجمركية، وكذا التحف الفنية الأصلية والأدوات العتيقة والأشياء المشمولة في المجموعات المقيدة تحت الرقمين 06-99 و07-99 من التعريفة الجمركية.
9) العمليات المحققة في إطار ممارسة المهنة الحرة التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون والشركات، باستثناء العمليات ذات الطابع الطبي، وشبه الطبي والبيطري.
10)  العمليات الفنية و الألعاب و التسليات بمختلف أنواعها التي ينظمها أي من الأشخاص ولو تصرف تحت إطار الجمعيات الخاضعة للتشريع الجاري به العمل.
11)  الخدمات المتعلقة بالهاتف و التليكس التي تؤديها إدارة البريد والمواصلات.
12)  عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة باستثناء العمليات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة الخاضعون للنظام الجزافي.(((
· يجب أن تتعلق المواد المعروضة للبيع بأربعة أصناف على الأقل من التجارة المتعددة، وهذا مهما كان عدد المواد المعروضة للبيع.

· يجب أن يكون المحل مهيئا بطريقة تسمح بالخدمة الذاتية.

13) العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين.
ثانيا: العمليات الخاضعة للضريبة اختياريا:




يجوز للأشخاص الطبيعيين أو العاديين الذين يقع نشاطهم خارج مجال تطبيق هذه الضريبة أن يختاروا بناء على تصريح منهم لاكتساب صفة المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة على أن يزودوا بسلع أو خدمات: 
· التصدير.
· الشركات البترولية.
· للمكلفين بالرسم الآخرين.
· المؤسسات الي تتمتع بنظام المشتريات بالإعفاء المنصوص عليه في المادة42 من قانون الرسم على حجم المعاملات ، و يخضع المعنيون وجوبا لنظام الربح الحقيقي.



يمكن طلب الاختيار في أي وقت من السنة، و يجب أن ينهي الاختيار إلى علم مفتشية الرسوم على رقم الأعمال التي يتبع لها مكان فرض الضريبة، ويصبح نافذا اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي يكتتب فيه الاختيار.


يمكن أن يشمل الاختيار كل العمليات أو جزءا منها ما لم يحمل تنازل أو توقف على النشاط، يغطى الاختيار وجوبا فترة تنتهي في يوم 31 ديسمبر من السنة الثالثة التي تلي السنة التي بدأ فيها سريان الاختيار.

ويجدد الاختيار ضمنيا ما لم يحمل نقض صريح يقدم في ظرف ثلاثة أشهر قبل انقضاء كل فترة.((( 
ثالثا: الأساس الخاضع للرسم.
  يشمل رقم الأعمال الخاضع للضريبة ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما في ذلك كل المصاريف و الحقوق و الرسوم، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة ذاتها.
رابعا: المعدلات: تطبق هذه الضريبة بمعدلين هما:
· معدل مخفض 07%؛
· معدل عادي 17%.(((
الفرع الثاني: الحدث المنشئ للرسم:
يتكون الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة من:

· بالنسبة  للمبيعات: من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة، غير أن المؤسسات التي توزع الماء الصالح للشرب، فان الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة بصدده، يتكون من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا.




يتكون الحدث المنشئ للرسم من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة للمبيعات المحققة في إطار الأسواق العمومية، وفي غياب التحصيل، يصبح الرسم على القيمة المضافة مستحق الأداء بعد اجل سنة ابتداءا من تاريخ التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.
·  بالنسبة للأشغال العقارية من قبض الثمن كليا أو جزئيا، غير أنه بالنسبة للأشغال العقارية المنجزة من طرف مؤسسات الترقية العقارية في الإطار الخاص بنشاطهم غير أنه فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي يبقى مستحقا عند انتهاء الأشغال، بعد الرسم المدفوع عند كل تحصيل، يتكون الحدث المنشئ من الاستلام النهائي للمنشأة المنجزة.
· بالنسبة للتسليمات الذات من المنقولات المصنوعة ومن الأشغال العقارية، يتكون الحدث المنشئ من التسليم.
· بالنسبة للواردات، من إدخال البضاعة عند الجمارك، والمدين بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك.
· بالنسبة للخدمات عموما، يقبض الثمن جزئيا أو كليا، وفيما يتعلق بالحفلات والألعاب، التسليات بمختلف أنواعها، يمكن أن يتكون الحدث المنشئ للرسم إن تعذر القبض من تسليم التذكرة.




غير أنه، يمكن أن يرخص لمقاولي الأشغال ومؤدي الخدمات بتبرئة ومتهم حسب الخصوم وفي هذه الحالة الحدث المنشئ للرسم من الخصم ذاته.(((
المبحث الثالث: الإطار التشريعي للضريبة على الدخل الاجمالي لفئة الاجور والمرتبات في الجزائر.

  سنحاول من خلال هذا البحث التطرق إلى الضريبة على الأجور و المرتبات بحسب التشريع الضريبي الجزائري فيما يتعلق بمجال تطبيقها و تنظيمها الفني.
المطلب الأول: مفهوم الأجر والراتب.



تبرز أهمية التعرف على مفهوم الأجر و الراتب من دورها المهم في تحديد الضريبة المرتبطة بها،  و من كونها ناتجة عن العمل البحت دون أن تمتزج برأس المال،  وهو العمل الذي يقوم به الموظف أو المستخدم إذا كان طبيعيا لحساب الغير سواء كان طبيعيا أو معنويا.(((
أولا: تعريف الأجر: عرف الأجر على أنه:

   « عبارة عن المبلغ النقدي الذي يدفع للأفراد الذين يقومون بأعمال الإنتاج المباشر ويطلق عليهم اسم العمال».(((
ثانيا: تعريف الراتب: عرف الراتب على أنه:
  

« الدخل الذي يحصل عليه الموظف أو المستخدم بصورة شهرية سواء كان المكلف يعمل في القطاع العام أو الخاص».(((
ثالثا: تعريف المكافآت:عرفت على أنها:



« المبالغ التي تدفع للعاملين إضافة إلى المرتب أو الأجر وذلك عن أعمال أو خدمات مؤداة لصالح المؤسسة».

رابعا: الحوافز: عرفت على أنها:



« تلك المبالغ التي يحصل عليها العاملون بسبب زيادة الإنتاج أو المبيعات أو حجم المعاملات أو غيرها من الأسباب باعتبارها مكملة لمرتباتهم وأجورهم».
خامسا: المنح و الأجور الإضافية: يقصد يها:



 «  تلك المنح والأجور التي يحصل عليها العاملون نتيجة عملهم ساعات إضافية».

سادسا: المزايا العينية: يقصد بالمزايا العينية:



« الخدمات التي تقدمها المؤسسة للعاملين بها بدون مقابل، كالإطعام و المسكن و الإنارة و التدفئة».((( 
المطلب الثاني: مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الأجور والمرتبات في الجزائر.

الفرع الأول: المداخيل الخاضعة لضريبة الأجور والمرتبات.




لقد تعرض هذا الوعاء للتغيير عام1985 لكن لم يتم تطبيقه إلا في عام1989 عند صدور القانون العام للعامل، مما أثر سلبا على الدخل الحقيقي للفرد، بحيث تم وضع شبكة الأجور عام 1985 وتطبيقها عام 1989.(((
· تدرج المرتبات و التعويضات و الأتعاب والأجور والمنح و الريوع العمرية في تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار الضريبة على الدخل الإجمالي.
· تعتبر أجور لتأسيس الضريبة:
·  المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
·  المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير، وهذا مقابل عملهم.
·  التعويضات و التسديدات و التخصيصات الجزافية المدفوعة لمديري الشركات، لقاء مصاريفهم.
·  علاوات المردودية والمكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية، بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين.
·  المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون، إضافة إلى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، وكذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري.(((
الفرع الثاني: معدلات فرض ضريبة الأجور والمرتبات.



تحسب ضريبة الأجور والمرتبات بطريقتين هما:

أولا: الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي المحسوبة شهريا: يطبق بخصوص الأجور و المرتبات الشهرية وفق المعدلات التالية:
الجدول رقم (02): المعدلات التصاعدية لضريبة الأجور والمرتبات في الجزائر.
	قسط الدخل الشهري الخاضع للضريبة ( دج)
	نسبة الضريبة %

	لا يتجاوز 10.000
	00         %

	من 20.001 إلى 30.000
	20 %

	من 30.001 إلى 120.000
	30 %

	يتجاوز 120.000
	35 %


Source :DGI ;Guide IRG/ salaires, 2008, P 08
ثانيا: المعدلات الأخرى: و تشمل ما يلي:
· 10%  تطبق علاوة المردودية والمكافآت وغيرها وكذلك استدراكات الرواتب، التي تمنح لفترات غير شهرية بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين من دون تطبيق تخفيض.
- 10%  تطبق على المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطهم الرئيسي كأجراء، نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، وكذا المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري، دون تطبيق تخفيض.
يكتسي هذا الاقتطاع طابعا تحريريا من الضريبة على الدخل الإجمالي، إلا في حالة المكافآت الناتجة من الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري، عندما يتجاوز مبلغها السنوي 2.000.000 دج.
الفرع الثالث: الإعفاءات من ضريبة الأجور و المرتبات: و تشمل الاعفاءات التالية:
· التعويضات عن المنطقة الجغرافية.
· المنح العائلية التي ينص عليها التشريع الاجتماعي مثل الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحة الأمومة.
· منح البطالة و التعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة.
· الريوع العمرية المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية عجز دائم.
· معاشات المجاهدين و أرامل الشهداء و الأصول.
· المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على أثر حكم قضائي.
· العمال المعوقين الذين تقل أجورهم عن 20000دج.
· الأشخاص من جنسية أجنبية يعملون في الجزائر في إطار مساعدة تطوعية منصوص عليها في اتفاق دولي.
· الأشخاص من جنسية اجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين.(1)
المطلب الثالث: التنظيم الفني لضريبة الأجور والمرتبات.

  يتمثل في كيفية تحديد أساس هذه الضريبة و تصفيتها و طريقة تحصيلها.
الفرع الأول: الأساس الضريبي لضريبة الأجور والمرتبات:   يشمل العناصر التالية:
أولا: الناتج الإجمالي:



بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، يتكون الأساس الخاضع للضريبة من الفرق بين:
الناتج المحصل و المساهمات في شركات التأمينات والتقاعد.

ثانيا: العناصر المشكلة للناتج الإجمالي:



يتكون الناتج الإجمالي من العناصر التالية:

·  الأجور الرئيسية: (أجور، رواتب).
·  الأجور الإضافية: ( تعويضات، علاوات المردودية). 
ثالثا: تقييم المزايا العينية: يتم حسب ما يلي:
·  بالنسبة للسكن و التدفئة والإنارة: يتم تقييمها من طرف المستخدم بحسب قيمتها الحقيقية.
·  بالنسبة للإطعام: يجب ألا تقل القيمة الواجب اعتمادها عن 50 دج، عن كل وجبة إلا في حالة تبرير مقنع مؤسس قانونا.(((
·  وفيما يخص الإكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات:
· إذا دفعت مباشرة للمستخدمين من دون وساطة المستخدم، يقدر مبلغا جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان.
· وإذا أضيفت إلى أجر ثابت يقوم المستخدم بالاقتطاع كما هو مبين في المادة 75-1.
·  وإذا كانت تشكل الأجر الوحيد للمستخدمين باستثناء أي أجر ثابت، فإنه ينبغي على هؤلاء أن يحسبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم، وأن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط والآجال المحددة بخصوص الاقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون أو المدينون.(((    
·  العناصر المستثناة من الناتج الإجمالي:
تستثنى من الناتج الإجمالي كل من:

· التعويضات الممنوحة مقابل مصاريف التنقل أو المهمة.
· تعويضات المنطقة الجغرافية.
· المنح ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص، الأجر الوحيد و المنح العائلية و منح الأمومة.
· المزايا العينية التي تتعلق فقط بالإطعام والمسكن الممنوحة للأجراء العاملين في المناطق الواجب ترقيتها.(((
الفرع الثاني: تصفية ضريبة الأجور والرواتب وحسابها.
   تعرف تصفية الضريبة على الأجور والمرتبات الخطوات التالية:
أولا: حساب ضريبة الأجور والرواتب:



تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي للأجراء أو العمال التابعين للمؤسسات الإدارية أو التجارية أو الصناعية وغيرها، وفق الجدول الشهري للضريبة المطبقة على الدخل الإجمالي للأجراء، الذي تم إنجازه طبقا لأحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي تمنح الأجراء الخاضعين للضريبة، تخفيضا نسبيا على الضريبة يساوي 40% دون أن يقل عن 12.000 دج في السنة، أو يزيد عن 18.000 دج في السنة ( أي من 1.000 دج إلى 15.000 دج شهريا).



يجدر التوضيح أيضا، أن نفس طريقة الاقتطاع يتم تطبيقها على المنح والريوع العمرية المدفوعة لفائدة أشخاص ليس لديهم مقر جبائي بالجزائر.



يجب أن يتم حساب الاقتطاع الشهري للضريبة على الدخل الإجمالي للأجراء على أساس دخل أعيد تشكيله حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه و الأخذ بعين الاعتبار:

· مدة الدفع.
· التعريفة (شهرية، يومية، حسب الساعة) التي يؤسس عليها الدخل الإجمالي.
· الجبر: 
   تجبر الرواتب الخاضعة للضريبة والمحسوبة بالشهر إلى العشر دنانير الأدنى، بينما تجبر المبالغ المتعلقة بالضريبة إلى العشر سنتيمات الأقرب (المادة 324 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).
ثانيا: الطرق التطبيقية لحساب الضريبة:



يتعين بعد الأخذ بعين القواعد المدرجة في الفقرات أعلاه، إجراء ما يلي:(((
1)  إذا تعلق الأمر براتب إجمالي مؤسس على تعريفة شهرية: 
· مدفوعة شهريا:
 


يطبق مباشرة على الرواتب، الجدول المتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي للأجراء.
· مدفوعة كل ثلاثة أشهر:
· يحسب الراتب بالشهر عن طريق تقسيمه على 03.
· يحدد الاقتطاع المناسب للراتب المحسوب شهريا، وهذا حسب جدول الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على الأجراء.
· يضرب الاقتطاع الشهري المحصل عليه في 03.
· يضرب الاقتطاع الشهري المتحصل عليه في 03.
· يدفع كل خمسة عشر يوم:
· يحسب الراتب بالشهر عن طريق الضرب في 02.
· يحسب الاقتطاع الموافق للراتب المحسوب بالشهر حسب جدول الضريبة على الدخل الإجمالي للأجراء.
· يقسم الاقتطاع الشهري المتحصل عليه على 02.
  للتذكير فإنه يقصد بالراتب الإجمالي المؤسس على تعريفة شهرية، بالراتب الذي يقابل عملا فعليا ومؤدى كامل الوقت لصالح نفس المستخدم، بعبارة أخرى، يجب أن يكون الأجير قد تم تشغيله من طرف المستخدم طيلة مدة العمل الذي يمارسه هذا الأخير.

  غير أنه إذا كان الأجير لا يعمل إلا خلال وقت جزئي ويتحصل على راتب جزافي شهري إجمالي، فإن التعريفة الشهرية يجب أن يعاد حسابها تبعا لمدة العمل الفعلي الموافق لهذا الراتب الجزافي.
2)  عندما يكون الراتب الإجمالي مؤسسا على تعريفة يومية:
· يضرب الراتب الصافي المدفوع في 26، ثم يقسم الناتج المحصل عليه على عدد الأيام التي يطبق عليها هذا الأجر.
· يحسب الاقتطاع الموافق للأجر الصافي المحسوب بالشهر، حسب جدول الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على الأجراء.
· يقسم الاقتطاع الشهري المذكور أعلاه على 26، ثم يضرب ناتج القسمة المتحصل عليه في عدد الأيام التي يطبق عليها الأجر. (((
3)  عندما يكون الراتب مؤسسا على تعريفة حسب الساعة:
· يضرب الراتب الصافي المدفوع للراتب الصافي و المحسوب بالشهر حسب جدول الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على الأجراء.
· يقسم الاقتطاع الشهري المذكور أعلاه على 33، 173، ثم يضرب ناتج القسمة المتحصل عليه في عدد الساعات التي يطبق عليها الراتب.
4)  الأجراء الذين يتحصلون على رواتب حسب القطع أو حسب المهام:
· عندما يقابل الراتب الإجمالي المدفوع فترة عمل تساوي شهرا كاملا، يتم تحصيل الاقتطاع بالتطبيق المباشر لجدول الضريبة على الدخل الإجمالي للأجراء.
· عندما يتعلق الراتب الإجمالي المدفوع بفترة أقل من شهر، يجب حسابها بالشهر وذلك بتقييم المدة التي يطبق عليها الراتب حسب كل حالة، بعدد الأيام أو الساعات. وعليه يحسب الاقتطاع المطابق وفي الشروط المتعلقة بالمكافآت المؤسسة، حسب التعريفة اليومية أو بالساعة.
5)  إخضاع استدراكات الرواتب والأجور والمعاشات للضريبة:



  فيما يتعلق بالاستدراكات، تقسم على عدد الشهور التي تشملها. يحسب الاقتطاع المراد تحصيله بضرب فارق الضريبة الناتج في عدد الشهور مع إضافة بطريقة تصورية، الاستدراك المحسوب بالشهر، لأجر أو المعاش أو الرواتب الذين هم محل نس الدفع، أو الذين تم دفعهم مؤخرا.




 من أجل تحديد عدد الشهور كل مدة تقل عن15 يوم لا يتم حسابها، كل مدة تساوي أو تزيد عن 15 يوم يتم حسابها كشهر كامل.
6)  فيما يتعلق بالرواتب الشهرية التي تفوق 28.750 دج في الشهر:



 يطرح من المبلغ المتحصل عليه مبلغ 1.500 دج الذي يشكل التخفيض الأقصى. (((
الفرع الثالث: طريقة تحصيل ضريبة الأجور والمرتبات.
تحصل الضريبة من كل مبلغ مدفوع كما يلي:

· يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يتقاضون من أشخاص طبيعيين أو معنويين لا يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر مرتبات أو تعويضات أو أتعاب أو أجور أو إكراميات أو معاشات أو ريوع عمرية بما فيها الامتيازات العينية أن يحسبوا بأنفسهم الضريبة المطابقة للمبالغ المدفوعة لهم، وأن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة وفقا للشروط والآجال المحددة بخصوص الاقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون والمدينون بالراتب.
·  يتم اقتطاع ضريبة الدخل من المصدر وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 128 إلى 130 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.((( 
الفرع الرابع: التزامات المستخدمين والمدنيين بالراتب.
     تتجلى هذه الالتزامات في التالي:

1) يتعين عن كل مستخدم أو مدين بالراتب يقيم بالجزائر ويدفع مرتبات وأجور ومعاشات وتعويضات وأتعاب وريوع عمرية أو يقوم باقتطاع وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 128 إلى 130 من قانون الضرائب المباشرة.
2) يجب على المستخدمين والمدنيين بالراتب أن يسجلوا لكل مستفيد وعن كل دفع مدفوع خاضع للضريبة أم لا، على السند أو البطالة أو أية وثيقة مخصصة لدفع الأجور أو أن تعذر ذلك، في سجل خاص ما يلي:
· تاريخ ونوع ومبلغ هذا الدفع، بما في ذك الامتيازات العينية والفترة المتعلقة به.
· المبلغ المتميز للاقتطاعات المتممة.
· عدد الأشخاص المصرح بهم في كفالة المستفيد من الدفع.

   ويجب الاحتفاظ بهذه الوثائق إلى غاية انقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمت فيها الاقتطاعات.

       يعاقب على رفض تقديم هذه الوثائق إلى أعوان الإدارة الجبائية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 134.

 وعلاوة على ذلك يجب على المستخدمين أن يبينوا في بطاقة الأجر أو أي وثيقة أخرى تثبت الدفع، والملزمين بتسليمها إلى العامل طبقا لقانون العمل، مبلغ الاقتطاعات المتممة برسم ضريبة الدخل على المرتبات والأجور أو عند الاقتضاء، وضع عبارة « اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي- المرتبات والأجور- لاشيء».
3) يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري، يدفع مرتبات أو أجور أو تعويضات أو أتعابا، أو معاشات أو ريوعا عمرية أن يقدم لمفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مسكنه أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي أجرى فيه الدفع خلال السنة السابقة على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة جدولا بما فيها على حامل معلوماتي يتضمن بالنسبة لكل واحد من المستفيدين، البيانات التالية:
· الاسم واللقب والعمل والعنوان.
· الحالة العائلية
· المبلغ الإجمالي قبل خصم الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية والاقتطاعات الخاصة بالتقاعد والمبلغ الصافي بعد خصم هذه الاشتراكات والاقتطاعات، للمرتبات والأجور والمعاشات المدفوعة خلال السنة المالية المعتبرة.
· مبالغ الاقتطاعات التي تتم من أجل ضريبة الدخل على المرتبات و الأجور المدفوعة.
· الفترة التي تطبق عليها المدفوعات عندما تقل هذه الفترة عن سنة واحدة.
    عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح.

4) في حالة بيع أو توقف المؤسسة كليا أو جزئيا أو التوقف عن ممارسة المهنة، يجب أن يقدم الجدول المشار إليه في المقطع الثالث (قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).(((
فيما يخص المرتبات المدفوعة خلال سنة البيع أو التوقف خلال أجل مدة عشر (10) أيام كما هو محدد ي المادة 132 من هذا القانون.

و ينطبق
الأمر كذلك بالنسبة للجدول الخاص بالمكافآت المدفوعة خلال السنة السابقة إذا لم يتم تقديمه بعد، وعندما يتعلق الأمر ببيع مزرعة ووقف نشاطها يسري أجل (10) أيام اعتبارا من اليوم الذي يصبح فيه البيع أو التوقف فعليا.

5) في حالة وفاة المستخدم أو المدين بالراتب فان التصريح بالمرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية التي دفعها المتوفى أثناء السنة التي توفي فيها، يجب أن يكتبه الورثة خلال الستة أشهر التالية للوفاة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمدد هذا الأجل إلى ما بعد 31 يناير من السنة التالية. (((
خلاصة الفصل.
   يستخلص بعد لقد تناول هذا الفصل الاطار النظري لضريبة الأجور و المرتبات، فضلا عن إطارها التشريعي وفق ما تنص عليه التشريعات الضريبية الجزائرية انطلاقا من التنظيم الفني المؤطر لها قي مراحلها المختلفة من تحديد وعائها إلى حسابها ووصولا إلى طريقة تحصيلها و الالتزامات المترتبة على عاتق الأجير والمستخدم.
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